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  المحاضرة الرابعة

  مفهوم المحل التجاري: المبحث الأول

  تعریف وخصائص المحل التجاري: المطلب الأول

  ريتعریف المحل التجا: الفرع الأول

یعتبر المحل التجاري مجموعة من الأموال، المعنویة والمادیة تألفت معا بقصد الإستغلال   
التجاري وجذب العملاء للمحل التجاري والإحتفاظ بهم، أي أنه مجموع الأموال المادیة والمعنویة 

  . المخصصة لمزاولة نشاط تجاري معین

  خصائص المحل التجاري: الفرع الثاني

  :التجاري بالخصائص التالیةیتمیز المحل   

  المحل التجاري مال منقول: أولا

إن المحل التجاري مال منقول لأنه یتكون من أموال مادیة كالبضائع وأموال معنویة كحق   
  .الإتصال بالعملاء وحقوق الملكیة الصناعیة

م فإنه یخضع للنظام إن المحل التجاري لا یتمتع بصفتي الإستقرار والثبات التي یتمتع بها العقار، ومن ث
  .القانوني الخاص بالأموال المنقولة

  مال معنوي المحل التجاري: ثانیا

یعتبر المحل التجاري مالا معنویا رغم أنه یتكون من بعض العناصر المادیة كالبضائع والمعدات،   
التجاري والسمعة التجاریة تعتبر أكثر فعالیة في تكوینه،  ذلك أن العناصر المعنویة المكونة له كالإسم

ه القواعد الخاصة فالمحل التجاري كوحدة مستقلة عن العناصر المكونة له، تمثل مالا معنویا لا تسري علی
بالمال المادي، فمثلا لا یمكن نقل ملكیة المحل التجاري على أساس الحیازة، فمثلا إذا وقع بیع المحل 

نما تكون التجاري لش ٕ         خصین وتسلم أحدهما المحل فإن حیازة المحل لا تصلح في الإحتجاج بنقل ملكیته وا                                                                          
  .الأفضلیة للمشتري الأسبق في التاریخ حتي لو إنتقلت الحیازة لغیره



30 
 

   المحل ذو طابع تجاري: ثالثا

حالة المحل ذو طابع تجاري لأن المستغل له أي التاجر یقوم بممارسة نشاط تجاري، ففي  یعتبر  
ن كان لهذا المحل عملاء الذیین هم من العناصر  ٕ                                           ما إذا تم مزاولة نشاط مدني في المحل، وحتي وا                                              
المعنویة للمحل التجاري، وكان له أیضا معدات التي هي من العناصر المادیة للمحل التجاري، فلا یمكن 

، وذلك كون أن لأطباءإعتبار مثل هذا المحل أنه محل تجاري، وكمثال على ذلك مكاتب المحامیین وا
  .طبیعة الأعمال التي یتم ممارستها في هذه المحلات لا تعتبر من قبیل الأعمال التجاریة

  عناصر المحل التجاري: المطلب الثاني

من القانون التجاري، فإن العناصر المكونة للمحل التجاري تتمثل في  78طبقا لنص المادة   
  .العناصر المادیة والعناصر المعنویة

  العناصر المادیة : الفرع الأول

  .تتمثل العناصر المادیة المكونة للمحل التجاري في كل من البضائع والمعدات  

  البضائع: أولا

في تلك المنقولات المعدة للبیع، سواءا كانت مصنوعة أو مواد أولیة معدة تتمثل البضائع   
ضائع وكذلك الحال بالنسبة لمواد البناء التي للتصنیع، فمثلا المواد الغذائیة تعتبر من قبیل السلع أو الب

یمكن إعتبارها من قبیل السلع أو البضائع، فكل ما یكون قابلا للعرض والتداول في المحل التجاري یعتبر 
  .بضاعة

  المعدات : ثانیا

المعدات هي تلك المنقولات التي یتم إستعمالها في المحل التجاري، والمتمثلة في مجموع  إن  
لتجهیزات التي تستعمل في تحقیق المشروع الإستثماري مثل وسائل نقل البضائع أجهزة الإعلام الآلات وا

  .الآلي إلى غیرها من المعدات الأخري
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  العناصر المعنویة: الفرع الثاني

فهي عناصر  إن العناصر المعنویة تعتبر من بین العناصر الأساسیة المكونة للمحل التجاري،  
  :من القانون التجاري الجزائري، وتتمثل فیما یلي 78غیر ملموسة وغیر مادیة تضمنتها المادة 

  الإتصال بالعملاء: أولا

یقصد من عنصر الإتصال بالعملاء أو الزبائن مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع   
بالعملاء عنصر أساسي في المؤسسة التجاریة ویمثل كذلك جانبا كبیرا من  المؤسسة التجاریة، والإتصال

من بین أهم عناصر المحل التجاري، فلا یفترض یعتبر عنصر الإتصال بالعملاء بعبارة أخرى قیمتها، 
  .في حالة البیع أو الإیجار سواءوجوده بدون عملاء الذین یزیدون من القیمة المادیة للمحل 

نما هذا الحق یظهر في إمكانیة رفع دعوى إزاء نشیر أنه لیس    ٕ                                           للتاجر الحق على العملاء، وا                            
  .الغیر الهادف إلى منع العملاء أو تحویلهم عن المحل بوسائل غیر مشروعة

إن عنصر الإتصال بالعملاء یعتبر من أهم العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري، كونه   
اره وسیلة لجذب العملاء، وجعلهم یقبلون على المتجر بصفة یضفي قیمة إقتصادیة على المحل بإعتب

  . إعتیادیة

إن عنصر الإتصال بالعملاء مرتبط أكثر بشخص التاجر صاحب المحل الذي یتعین أن یمتاز   
  .بالأمانة والإدقان في العمل

  السمعة التجاریة: ثانیا

العملاء بسبب المزایا التي یتمتع بها مثل  تتمثل السمعة التجاریة في قدرة المحل على إجتذاب  
  .جمال طریقة العرض، الدقة في التنظیم، جودة السلع

إن السمعة التجاریة ملتصقة أساسا بالمحل التجاري ولیس بشخص التاجر كما هو الحال في   
  .عنصر الإتصال بالعملاء
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  الإسم التجاري: ثالثا

ه صاحب المحل على المحل التجاري، فقد یكون یقصد بالإسم التجاري ذلك الإسم الذي یطلق  
أو قد یكون إسم مبتكرا وذلك بهدف تمییز المحل التجاري عن بقیة المحلات التجاریة  إسمه الشخصي

یتم إستعمال الإسم التجاري للتوقیع به على معاملات التاجر أو على الأوراق التجاریة ذلك لأن  الأخرى،
  .سم الشخصي للتاجرالإسم التجاري عادة ما یتضمن الإ

تخذه كإسم تجاري، فإنه لا یجوز للمشتري    ٕ                                     إذا كان صاحب المحل قد إستعمل إسمه الشخصي وا                                             
  .المحل التجاري أن یستعمله إلا في الأغراض المتعلقة بتجارة المحل

  العنوان التجاري: رابعا

التسمیة المبتكرة التي یختارها التاجر لتمییز محله التجاري عن المحلات التجاریة  یقصد به  
  .خدیجة لآلةمثلا فندق  النشاطالأخرى التي تمارس نفس 

في كون أن التاجر ملزم بإتخاذ إسم تجاري یكمن الإختلاف بین العنوان التجاري والإسم التجاري   
، بالإضافة إلى ذلك فإن العنوان التجاري لا یستمد من الإسم في حین أنه غیر ملزم بإتخاذ عنوان تجاري

  .الشخصي للتاجر في حین أن الإسم التجاري عادة ما یتضمن الإسم الشخصي للتاجر

  الحق في الإیجار: خامسا

فلا محل لحق الإیجار  ،ریقصد بالحق في الإیجار حق صاحب المحل بالإنتفاع بالعقار كمستأج  
  .إلا إذا كان التاجر مستأجرا للمكان الذي یمارس فیه تجارته

من القانون التجاري، فإنه یجوز للتاجر المستأجر التمسك بحق التجدید  172وفقا لأحكام المادة   
أن  فإنها تقضي بأنه یجوز للمؤجر 176إذا أثبت أنه یستغل المتجر منذ سنتین متتابعتین، أما المادة 

یرفض تجدید الإیجار غیر أنه یكون ملزم بتسدید تعویض یسمي تعویض الإستحقاق، الذي یجب أن 
یكون مساویا للضرر المسبب نتیجة عدم التجدید، أي دفع القیمة التجاریة للمحل التجاري لفائدة التاجر 

  .المستأجر
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 المعدل والمتمم 06/02/2005المؤرخ في  05/02تجدر الإشارة إلى أنه بصدور القانون رقم   
عن حق التاجر في تعویض الإستحقاق وذلك بإرساء مبدأ حریة التعاقد،  فلقد تم التخلي، للقانون التجاري

العقد، تأجر ملزم بمغادرة الأمكنة بمجرد نفاذ مدة مدة عقد الإیجار فإن التاجر المس ةبالتالي فمهما كانت
مكرر من القانون السالف  187المادة  لمقتضیاتمن طرف المؤجر وذلك وفقا فلا مجال لأي تعویض 

    . الذكر

  التصرفات الواردة على المحل التجاري: المبحث الثاني

  بیع المحل التجاري: المطلب الأول

إن البیع هو عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملیكة شيء أو حق مالي أخر في مقابل   
  .وبیع المحل التجاري ینعقد بتوفر شروط معینة، ومتي توفرة هذه الشروط كان للبیع كامل أثره ثمن نقدي،

  شروط إنعقاد بیع المحل التجاري: الفرع الأول

  تتمثل شروط إنعقاد بیع المحل التجاري في توفر كل من الرضا المحل السبب الكتابة الرسمیة والإشهار

  الرضا: أولا

توافق إرادتي كل من البائع والمشتري، حیث أن یعرض البائع محله التجاري بمواصفاته  یقصد به  
  .وثمنه على المشتري وفي حالة قبول هذا الأخیر بالشيء المبیع وثمنه إتفقت الإرادتان

إن صحة الرضا تشترط أن تكون الإرادة خالیة من العیوب التي یمكن أن تشوبها، والمتمثلة أساسا   
  .اه الغلط والتدلیسفي الإكر 

  محل البیع: ثانیا

أن یكون معینا أو قابلا  یتمثل محل البیع في الشيء المبیع أي المحل التجاري الذي یجب  
للتعیین، كما أنه یجب أن یتوفر على جمیع العناصر المكونة له، إذ أن بیع العناصر المادیة للمحل 

لذلك یتعین في عقد بیع المحل التجاري ذكر العنصر  التجاري وحدها لا یعدو بیعا للمحل التجاري،
المعنوي الذي هو عنصر أساسي في تكوین المحل التجاري، وفي حالة ما إذا تم إستبعاد هذا العنصر فلا 

  .یكون ثمة بیع للمحل التجاري
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  السبب: ثالثا

إبرام عقد بیع  یقصد بالسبب أن یكون سبب إنعقاد بیع المحل التجاري مشروعا، أي أن الدافع إلى  
المحل التجاري لا یخالف النظام العام والأداب العامة، فإذا كان الدافع أو السبب في إبرام العقد مخالفا 

  .للنظام العام أو الأداب العامة فإن ذلك العقد یعتبر باطلا

  كتابة عقد بیع المحل التجاري في محرر رسمي: رابعا

یتوقف على شرط تحریره في شكل رسمي، أي یجب أن إن صحة إنعقاد عقد بیع المحل التجاري   
الجزائري التي تقضي  من القانون المدني 01مكرر 324یرد في محرر رسمي وذلك وفقا لمقتضیاة المادة 

لا كانت  ٕ       في فقرتها الأولى أنه یجب أن یتم تحریر العقود المتعلقة بالمحلات التجاریة في شكل رسمي وا                                                                                      
  .باطلة

  المحلإشهار بیع : خامسا

من القانون التجاري على شرط وجوب إعلان عن البیع الذي یتم  83نص المشرع في المادة   
على المحل التجاري خلال خمسة عشر یوم من تاریخ إبرام عقد البیع، حیث یتعین على المشتري القیام 

ة مختصة وفضلا عن ذلك في جرید بإعلان على شكل ملخص في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة،
بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري، أما بالنسبة للمحلات التجاریة 

  .المتنقلة فإن مكان الإستغلال هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فیه بالسجل التجاري

  إیجار التسییر الحر للمحل التجاري: المطلب الثاني

  عقد إیجار التسییر الحرریف تع: الفرع الأول

الجزائري على هذا النوع من العملیات التي ترد على المحل التجاري في المواد من نص المشرع   
  .من القانون التجاري 214إلى  203

یعرف عقد إیجار التسییر الحر أنه ذلك العقد الذي بموجبه یستأجر شخصا محلا تجاریا لأجل   
الخاص، یتحمل كل أعباء تجارته، في حین أن المؤجر لا یكون ملزما مزاولة نشاط تجاري لحسابه 

  .بتعهدات المستأجر
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  شروط عقد إیجار التسییر: الفرع الثاني

إن إنعقاد عقد إیجار التسییر صحیحا یتوقف على توفر شروط لدى كل من المؤجر والمستؤجر   
  .والعین المؤجرة

  الشروط الخاصة بالمؤجر: أولا 

شرطیین إذا توفر أحدهما لدى المؤجر فإن عقد إیجار من القانون التجاري  205حددت المادة   
التسییر ینعقد صحیحا، ویتمثل هاذیین الشرطیین في أن یكون المؤجر قد إكتسب صفة التاجر لمدة خمس 
سنوات على الأقل، أو أن یكون قد مارس عمل مسیر أو مدیر تجاري أو تقني لنفس المدة أي خمس 

ذا الشرط الأخیر یخص فقط الأشخاص الطبعیین دون الأشخاص المعنویة، في حین أن سنوات، وه
  .الشرط الأول یتعلق بالأشخاص الطبیعیة والمعنویة

من القانون التجاري فإن مدة خمس سنوات المشار إلیها  206غیر أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة   
رئیس المحكمة بناءا على طلب من المؤجر  یمكن أن تلغي أو تخفض بموجب أمر من 205في المادة 

  .الذي یثبت أنه یتعذر علیه أن یستغل محله التجاري شخصیا

لا  205من نفس القانون ان مدة خمس سنوات المنصوص علیها في المادة  207أما المادة   
أو أحد  تسري حینما یكون المؤجر هي الدولة الولایات البلدیات المؤسسات العمومیة المؤسسات المالیة

محل تجاري قبل فقدانهم للأهلیة، كما أن نفس المدة لا تسري الأشخاص المحجور علیهم والذین یملكون 
  .على الورثة والموصى لهم من تاجر متوفي

  الشروط الخاصة بالمستأجر المسیر: ثانیا

یة التي یتعین أن تتوفر في الشخص المستأجر المسیر صفة التاجر، أي أنه یمارس الأعمال التجار -
  .تضمنها القانون التجاري

  .أن یتمتع بالأهلیة التجاریة-

  .أن یقید نفسه في السجل التجاري-
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من القانون  204وبمجرد إنعقاد عقد إیجار التسییر الحر یتعین على المستأجر المسیر طبقا للمادة 
البنكیة على رقم تسجیله في  التجاري أن یشیر في جمیع وثائقه التجاریة كالفواتیر الرسائل الطلبات الوثائق

السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لدیها مع الإشارة إلى صفته كمستأجر مسیر للمحل التجاري، 
  .بالإضافة إلى الإشارة إلى الإسم والصفة والعنوان ورقم التسجیل التجاري لمؤجر المحل التجاري

  

   


